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 : ملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة حالة عزل رئيس الجمهورية بين التشريعين الجزائري والمصري في حالة 

 ففعي  منظومة اانونية ظهرت الحاجة إلى له صدر منه تجاوزا للحدود الدستورية المحددة فإذاالخيانة العظمى، 
اانونية والواوف على مدى  وخباياه من خلال دراسة مواد ووو لذا نعالج معالم هذا الم بمساءلته،ومؤسسافية فقوم 

 .في النص التشريعي فعاليتها وانسجامها
 دمومانة هامة لعفإن فقرير مبدأ المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية يعد  أهم نتائج الدراسةأما عن 

  إساءة استعمال السلطة.
 .العقوبة، القواعد الإجرائية، الخيانة العظمى، المسؤولية، رئيس الجمهوريةكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
This research aims to study the case of isolating the President of the 

Republic between the Algerian and Egyptian legislations in the event of high 

treason. Its effectiveness and harmony in the legislative text.  

As for the most important results of the study, the determination of the 

principle of criminal responsibility of the President of the Republic is an 

important safeguard against the abuse of power. 

Keywords: President of the Republic; Responsibility; High Treason; 

Procedural Rules; Punishment. 
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 مقدمة: 
فقد سهرت  مركز اانوني، وأعتى على سلطة في الدولةيتمتع بأرئيس الجمهورية  إذا كان

 رريقة انتخا  الرئيس من رجع الامتياز الرئاسي أساسا إلىاوانين الدول المختلفة على فنظيمه، وي
ررف الشّعب، إوافة إلى الصلاحيات الواسعة المعهودة إليه بموجب الدستور، مقاب  حدود 

 والمصري. شكلية لصلاحيافه وهذا ما منح امتيازا لرئيس الجمهوريةّ في النّظام الدستوري الجزائري
ورية وافسعت آثارها استقرت ااعدة المسؤولية شيئا فشيئا في إرار الأنظمة الجمهولقد 
من فبعات المسؤولية السياسية يقوم على أساس  الجمهوريةإذا كان إعفاء رئيس  لكنالقانونية، و 

، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال إعفاءه من معينفقليص صلاحيافه في ظ  نظام 
  .لرسميةالمسؤولية الجزائية عن الجرائم التي اد فنسب إليه ولو كانت مرفبطة بوظائفه ا

، وهي من الوسائ  التي اسؤولية جنائيالمتحقق  الرئاسية ةولايالالطرق المؤدية لانقضاء ومن 
الدسافير على فنظيمها، وبيان أحكامها، بما يتناسب مع ربيعة النظام الدستوري  بعضحرصت 

الجزائي المنتهج، حيث يختلف المركز والسياسي لديها، وكّ  هذا راجع لطبيعة النّظام السياسي 
 حيال الجهات القضائية الورنية من دولة إلى أخرى. ةيالجمهور الدستوري في مواجهة رئيس 

  .ةيلطة مع المسؤولسة مخالفا لمبدأ فلازم الية السياسة لرئيس الجمهور يعدم إارار المسؤول بالمقاب  يعد
من حيث سية الخيانة العظمى كسبب لانتهاء العهدة الرئاإن دراسة مووو   أهمية الموضوع:
وأمنها الخارجي  وسيادتها سلامة الدولةويهدد  إساءة استعمال الرئيس لوظيفتهأهميته يبحث في 

، حيث أصبح رئيس الجمهورية منبع السياسة في الدولة ونقطة الارفكاز في النظام، ذلك لداخليوا
تييرات، وووع أنه لا بد من إيجاد وسيلة فعالة لإعادة التوازن بين السلطات في ظ  هذه الم

 ووابط لدرء مفاسد السلطة التنفيذية المطلقة.
 دستوريا   مبدأ   يجسد الخوض في فكرة المسؤولية المترفبة على أعمال رئيس الجمهوريةكما أن 

لا يتواف عند  "، وفي الوات نفسه فإنهألا وهو مبدأ " حيث فوجد سلطة فوجد مسؤولية ا ،مهم
المسؤولية الجنائية إذا ما د حدو  ب  اد يص  إلىطة بتنفيذ برنامجه، المسؤولية السياسية المرفبد حدو 

. ويعد مبدأ ثبت للسلطة المختصة بعد التحقيق أنه متورط في ااتراف جريمة الخيانة العظمى
المسؤولية هو الوسيلة الناجحة لذلك فهو الضمانة الكبرى لإعادة التوازن في عجلة النظام العام 

دستورية. لذا نسعى من خلال هذا المقال مناشدة المشرعين الجزائري ووبط سير المؤسسات ال
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صدار اانون يبين كيفية حااكمة رئيس الجمهورية من حيث فشكي  المحكمة المختصة والمصري لإ
 .بيان الإجراءات المتبعة أمام فلك المحكمة وورورةجنائيا،  ة رئيس الجمهوريةبمحاكم

عزل كيف نظم المشر  الجزائري وكذا المصري   التالية: الرئيسية الإشكاليةمما فقدم نطرح 
 بسبب الخيانة العظمى؟ رئيس الجمهورية

ما هي الخيانة التالية:  التساؤلات الفرعيةومن خلال هذه الإشكالية الرئيسية نطرح 
 وما هي العقوبة المترفبة عليها؟ تبعة في حالة الإدانة؟ وما هي الإجراءات الم ؟العظمى
الوصفي والتحليلي، وهذا بتسليط الضوء  المنهجنعتمد في هذا المقال على  ستخدم:المنهج الم

مدى حيث نبين على المنهج المقارن  اعتمدناكما ،  النصوص الدستورية والقانونية وتحليلهاعلى 
المشر   لم ينص صرية، حيثالتجربة الدستورية الممع  فعالية التجربة الدستورية الجزائرية مقارنة

الجزائري على مسؤولية رئيس الجمهورية في حالة ارفكابه الخيانة العظمى إلا من خلال ري الدستو 
والذي  ،الذي نص على إنشاء المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ،0993دستور 

لم يصدر القانون العضوي الخاص بإنشاء هذه المحكمة العليا، مقارنة مع التشريع المصري بوصفه 
شورا في تحلي  النص الدستوري المجسد للمسؤولية الجنائية لرئيس  تنظمة التي اطعمن الأ

 الجمهورية.
عمارة فتيحـة، مسؤولية ة من الدراسات السابقة لهذا المووو  مقال للباحث :الدراسات السابقة

رة، )عما رئيس الجمهورية من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لك  من فرنسا، مصر والجزائر
 ،مسؤولية رئيس الجمهورية من منظور الفقه الدستوري دراسة مقارنة لك  من فرنسا، مصر والجزائر ،2106

في   الجنائية لرئيس الجمهوريةوكذا السياسية  ةالمسؤوليتقرير حيث فطرات ل .(619-270الصفحات
لرئيس  المطلب الأول: المسؤولية السياسيةفي  درستقد ، ولك  من فرنسا، مصر والجزائر

الفر  ، و الفر  الأول: المسؤولية السياسية بين التواجد والانعدام، واسمته لثلاثة فرو ؛ الجمهورية
. الفـر  الثالث: المسؤولية السياسية غير المباشرة أمام البرلمان، و الثانـي: إاامة المسؤولية أمام الأمة

الفر  الأول: التنظيم الدستوري فناولت في . و المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهوريةوفي 
الفـر  ، وأخيرا  الفـر  الثاني: الأعمال المسؤول عنها رئيس الجمهورية، أما في للمسؤولية الجنائية

وعان من نار أإلى أن القانون الووعي اد . واد فوصلت  الباحثة الثالث: إاامة المسؤوليـة الجنائية
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نه لا فوجد أة المباشرة والتي نظمتها النصوص الدستورية غير الأولى وهي المسؤولي؛ المسؤولية
فطبيقات لحالات مسؤولية رئيس الجمهورية بصفة مباشرة في العصر الحديث في الدول حا  

الثانية أوجدها الوااع العملي وفتحقق بتناول مسألة معينة بالتنظيم بقصد تحقيق هدف ، و المقارنة
اشرة وحالاتها فتمث  في مسؤوليته أمام الرأي العام والبرلمان كما معين وفسمى بالمسؤولية غير المب

 ر.مصو في فرنسا  دثح
بوحنية، مسؤولية رئيس الجمهورية في اوي و  ررش إسماعي للباحثين لاأما المقال الثاني 

اوي،  )لاررش و النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري التونسي، مجلة دفافر السياسة والقانون

لقواعد الموووعية والإجرائية المحركة لمسؤولية رئيس حيث تم التطرق ل .(671-600الصفحات، 2100
، وتم فقسيم  المقال لمحورين الجمهورية الجنائية في ك  من النظـامين الدستوريين الجزائري والتونسي

لجنائية في النظام المحور الأول: القواعد الموووعية الموجبة لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية اهما: 
أولا: الخيانة العظمى كأساس لقيام فيه  طراا، وفالدسـتوري الجزائـري والنظام الدستوري التونسي

حالة الخرق  :ثانيا، و المعدل 0993مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في الدسـتور الجزائـري لسـنة 
ية في الدستور التونسي الجسيم للدستور كأساس لقيام مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائ

المحور الثاني: القواعد الإجرائية الموجبة لتحريك مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية ، و 2100لسـنة
الجهة المختصة  :أولا، وتم  فقسيمه إلى: في النظام الدستوري الجزائـري والنظام الدستوري التونسي

. ومن أهم نتائج اكمة والعقوبة الواجبة التطبيقإجراءات المح :ثانيا، بالاتهام والتحقيق وإجراءاتهما
كريس بت اكتفى158  المعدل، ربقا للمادة1996 الدستور الجزائري لسنة  هذا المقال أن

مسؤولية رئيس الجمهوريـة الجنائيـة، عـن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، وبدوره كرس 
 ـن فعـ  الخرق الجسيم للدستور ربقا للفص  ذات المسـؤولية ع 1002الدستور التونسي لسنة 

التونسي عرف فطورا في كبيرا في تحديد ك  من إجراءات الاتهام  الدسـتور. بالإوافة إلى أن منه88
ا الجهة المختصة ممثلة في مجلـس نـوا  الشعب أما المحاكمة وإجراءاتها فقد اسند ذوالتحقيق، وك

ستورية كما حدد العزل كعقوبة أصلية في حالة الإدانة اختصاصها لهيئة اضائية هي المحكمة الد
، حيث فنظيم مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية في الجزائر صوريايعتبر   المقاب ، فيوأخرى فكميلية

 .تحديد جهة الاختصاص دون إجراءاتهااكتفى ب
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زل رئيس حشوف لبنى، نحو اانون لتفعي  الخيانة العظمى كسبب لع ةالمقال الثالث للباحثو 
  (0310 -0000 الصفحات 2109 )حشوف، -دراسة مقارنة بالتشريع الفرنسي -الجمهورية في الجزائر

الجمهورية  معنى الخيانة العظمى والإجراءات الدستورية لعزل رئيسحيث سلطت الضوء على 
ذا . واسمت هباعتباره يتعلق بإنهاء المركز الوظيفي لأسمى منصب فيها وامة جهازها التنفيذي

 ىالمطلب الأول: ماهية الخيانة العظم، ماهية الخيانة العظمى: المبحث الأولالمقال إلى مبحثين؛ 
الإجراءات الدستورية الممهدة  :المبحث الثانيى، أما المطلب الثاني: العناصر المكونة للخيانة العظم

ام رئيس الجمهورية لقواعد الإجرائية الخاصة بمرحلة اتهاالمطلب الأول: ، لعزل رئيس الجمهورية
العقوبة المترفبة  الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية المطلب الثاني: القواعد، والجهة المختصة

تحديد معنى الخيانة  أغف المؤسس الدستوري الجزائري ه. لتص  لنتيجة مفادها أن على إدانت
من حيث كونها جريمة جنائية أو العظمى والأفعال المكونة لها، كما لم يشر إلى تحديد ربيعتها 

 ،2007بعد التعدي  الدستوري لسنة  يالدستوري الفرنس سياسية، وذلك على غرار المؤسس
جريمة  -الجمهورية، وذلك بإليائه للجريمة التي يسأل عنها لرئيس بحيث أليى المساءلة الجزائية

رائم التي يسأل عنها الرئيس وإاراره للمساءلة السياسية بووع نو  جديد من الج -الخيانة العظمى
 .وهي الإخلال بالواجبات الوظيفية

  تم تأسيس المقال وفق مبحثين:للإجابة على الإشكالية المطروحة  محاور المقال:
 حالة انتهاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى :المبحث الأول

 ام وحااكمة رئيس الجمهوريةالقواعد الإجرائية الخاصة باتهالثاني: المبحث 

 حالة انتهاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى :المبحث الأول
حيث لا اتهام ولا  ،لقد بدأ نظام مسؤولية رئيس الجمهورية في انجلترا بالمسؤولية الجنائية
لاتهام عن رريق مجلس حااكمة إلا عند ارفكابه جريمة من جرائم اانون العقوبات، على أن يكون ا

ولقد كانت  النوا  والمحاكمة عن رريق مجلس اللوردات وهو ما يسمى بنظام الامبيشمنت.
 القاعدة العامة هي عدم مسؤولية الرئيس إلا في حالات استثنائية والتي منها الخيانة العظمى. 
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 المطلب الأول: مفهوم الخيانة العظمى
ديد مدلولها وتخـتلط فيهـا الاعتبـارات المكونة لها أو الخيانة العظمى فكرة مطارة يصعب تح

العقوبات المطبقة بشأنها، الأمر الذي يستووح تجاهـ  المؤسـس الدستوري لمدلول الخيانة العظمى 
  .(007، صفحة2101)عمارة، مسؤولية رئيس الجمهورية،  تاركا ذلك إلى الفقه الدستوري

 تعريف الخيانة العظمى :الفرع الأول
أي  أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح،  خانه يخونه خونا   ،الليوي: الخيانة في اللية فعني الخون تعريفال

  .(000، صفحة 0903)ابن منظور،  وخيانة ، وخانة ومخانة
أدى الفراغ التشريعي المحدد لمعناها لفسح المجال أمام الفقه الدستوري الفرنسي : يهتعريف الفقال

بأن الخيانة العظمى فتحقق عندما يتعسف  Esmeinفقد عرفها  ،المسألةوالعربي للبحث في هذه 
أو عندما يرفكب خطأ  ،الرئيس في استعمال صلاحيافه بيية انتهاك القوانين والدستور الفرنسي

   جسيما بحق مصالح فرنسا الخارجية.
فقط عرفها بأنها فكون في حالة إساءة استعمال  Duverger Maurice أما الفقيه

فعرفها   Petotأو المصالح العليا للبلاد، أما ئيس لوظيفته، وذلك لتحقيق عم  ود الدستورالر 
فيرى بأنها  Jaqueبأنها ك  اعتداء يرخص فسليم الورن للأجانب أو إسقاط الدستور بالقوة، أما 

دده أما ادمون رباط فعرفها بأنها جرم سياسي لا يح .النقص الفادح والمقصود للرئيس اتجاه واجبافه
، 2100)بلجاني،  القانون، ب  يترك فقديره لاجتهاد الهيئة العليا التي فعود إليها صلاحية النظر فيه

  .(220صفحة 
لأج  فعريف الخيانة العظمى إلى ااتراح القانون المقدم من   L.Dugitبينما استند الفقيه

ن أصول إارار ، المتضم0070كانون الثاني من العام   09في  M.Pascal Dupart النائب
: من هذا الااتراح جريمة الخيانة العظمى بأنها 6و 2فت المواد مسؤولية رئيس الجمهورية، حيث عر  

قدم رئيس الجمهورية على ارفكا  ما من شأنه أن يضع عائقا أمام " الجريمة التي فتحقق عندما ي  
رم من شأنه ئيس أي ج  السلطة التشريعية بيية منعها من ممارسة مهامها، أو عندما يرفكب الر 

الإخلال بأمن الدولة، وعندما يدخ  إلى الأراوي الفرنسية جيوش أجنبية من دون موافقة مسبقة 
)أنطوان، من مجلس النوا  أو عندما يقوم بأعمال من شأنها الانقلا  على الدستور أو فيييره" 

 .(003، صفحة 2110
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"جريمة سياسية فتمث  في  :بأنها كرا وفقا لما نق  عن زهير ش D.G.Lavroffكما عرفها 
 )أنطوان،  إساءة استخدام السلطات ومخالفة الأصول الدستورية والإورار بالمصالح العليا للبلاد"

  .(003صفحة 
سياسية غير جزائية فتمث  في استيلال مواع  : "جريمةفقد عرفها بأنها G.Bigantأما 

ابول الرئيس بنتائج الانتخابات التي جرت الرئاسة ليايات حزبية، أو شخصية، منها مثلا عدم 
  .(220صفحة )بلجاني،  بعد ارار ح  البرلمان"

لإهمال الخطير في أداء المهام الملقاة على عافق رئيس الجمهورية، أو ا": بأنها ترفع   ماك
  .(220صفحة )بلجاني،  حااولته لخرق انتهاك الدستور"

انة العظمى استندوا إلى الطبيعة السياسية لهذا الخي ةيمن الذين عرفوا جر إفى هذا عل بناء  
ما فتداخ   عادة ،إذ يسأل رئيس الجمهورية حتى عندما يرفكب جرما عاديا غير سياسي ،الجرم

 الخلفيات السياسية في الجرم الذي ااترفه الرئيس.
رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية  أن وبالرجو  إلى المشر  الجزائري نجد أنه اكتفى بذكر

حيث  2103لسنة  من التعدي  الدستوري 077نائية في حالة الخيانة العظمى في نص المادة ج
"فؤسس حاكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن  :على أنه 077فنص المادة 

ولا  الخيانة العظمى دون تحديد معنىوهذا  .الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى...."
كونة لها، ولا حتى إجراءاتها والعقوبات المقررة لها، وباستقراء نص المادة يمكننا فسجي  الأفعال الم

 بعض الملاحظات:
الملاحظة الأولى: يتعلق باستبعاد المؤسس الدستوري حااكمة رئيس الجمهورية والوزير الأول 

إنشاء حاكمة من ررف الجهات القضائية العادية، أو من ررف البرلمان واختار موافا ثالثا في 
لكن رغم ذلك يبقى الإشكال مطروح بالنسبة لتحديد مفهوم الخيانة العظمى وكيفية  خاصة.

الفص  بينهما وبين جريمة الخيانة المنصوص عليها في اانون العقوبات، ويترفب على ذلك صعوبة 
بداة مفهوم الخيانة لم يحدد 000المتابعة الجزائية لرئيس الجمهورية والوزير الأول رالما أن نص المادة 

 العظمى وربيعتها وعناصرها وأركانها.
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الملاحظة الثانية: فتعلق بعدم صدور القانون العضوي الذي يحدد فشكيلة المحكمة العليا 
 ويحكم سير عملها.

الملاحظة الثالثة: فتعلق بعدم إمكانية البحث في مووو  إجراءات الاتهام الجنائي لجريمة 
 غيا  القانون العضوي.الخيانة العظمى في ظ  

إذ  0970( من الدستور الصادر سنة 00أما المشر  المصري فقد نص عليها في المادة )
" يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارفكا  جريمة جنائية..... وفكون  :نص على

 اكمة أمامها"ينظم القانون فشكيلها وإجراءات المح ،حااكمة رئيس الجمهورية أمام حاكمة خاصة
  .(00، صفحة2102)حيدر، 

 وبتحلي  دايق لمحتوى هذا النص نلاحظ ما يلي:
قيام صلة بين ارفكا  رئيس الجمهورية للخيانة العظمى أو الجريمة لجب تن النص لم يسإ_ 0

لم ينص على ورورة أن فقع الجريمة في أثناء تأدية هذه المهام أو حيث الجنائية ومهام منصبه، 
فظاهر النص يوحي بالإرلاق الذي لا يتفق مع ما استقر عليه الفقه من عدم مسؤولية بسببها، 

إلا في حالات معينة تحدد على سبي  الاستثناء يمكن بشأنها تحريك الدعوى  ،رئيس الجمهورية
 .ودهة زائيالج

وإذا كانت الصلة بين ارفكا  الخيانة العظمى وواجبات رئيس الجمهورية مفتروة بالنظر 
فالأمر ليس كذلك حتما لبااي الجرائم  ،أن الخيانة العظمى لابد أن فشك  إخلالا بواجبافه إلى

 الجنائية.
فيما يتعلق بتحديد  وهذا ،تشريعيةالدستورية و الالنص اد نسخ ما ابله من النصوص  إن_ 2

 الأسبا  الموجبة للمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية.
تحديدا أو فعريفا لها ولا للأفعال  يرد عليهكما لم   ،بصفة الجريمة _ لم يصف النص الخيانة العظمى6

 التي يمكن أن فندرج تحت نطااها.
 وأوهما الخيانة العظمى  ؛للحالتين التي يجوز فيها اتهام رئيس الجمهورية فطراهغير أن 

س على أن الخيانة العظمى لرئيدلالة بالية جريمة جنائية بشك  متلازم جاء ليدل  ارفكا 
 الجمهورية ليست جريمة جنائية.



 لانتهاء العهدة الرئاسية لرئيس الجمهورية  الخيانة العظمى كسبب
  -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والمصري -

 

 

 

9 

_ أوك  النص حااكمة رئيس الجمهورية عن الاتهام المنسو  إليه إلى حاكمة خاصة ينظم القانون 0
فشكيلها والإجراءات التي فتبع أمامها ويحدد العقوبات التي يجوز لهذه المحكمة أن فواعها في حالة 

 ثبوت إدانة الرئيس عن الاتهام المنسو  إليه.
ا نظرنا إلى التنظيم التشريعي لحالة الخيانة العظمى نجد أن المشر  المصري اكتفى بذكر وإذ

لم  قانون، ونظرا لأن الدستورلالمبدأ العام، وفرك الأحكام التفصيلية للمشر  العادي يتولاها با
تهام يصف الخيانة العظمى بصفة الجريمة، ولم يحدد مضمونها أو الأفعال التي فؤدي إلى فوجيه الا

والمتضمن اانون حااكمة  0903لسنة  207نه يتعين علينا الرجو  إلى القانون رام إف ،بارفكابها
نجد أن القانون اد نص على عملين حاددين يعااب عليهما رئيس  حيث ،رئيس الجمهورية

 وعدم الولاء للنظام. ،الجمهورية وهما: الخيانة العظمى
لجريمة على الخيانة العظمى ولا على عدم أن القانون لم يطلق وصف ا كذلكونلاحظ  

الولاء للنظام الجمهوري، وحرص على تحديد أعمال عدم الولاء للنظام الجمهوري على سبي  
 الحصر وعلى النحو الآتي:

 أولا: العم  على فييير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي.
واعد والإجراءات التي حددها ثانيا: واف الدستور كله أو بعضه أو فعدي  أحكامه دون إفبا  الق

 .(006 صفحة ،2100)هانم، القانون
نه إن حدد الأفعال التي يتحقق فيها )عدم الولاء للنظام الجمهوري( فإولكن القانون و 

صدر اانون حااكمة  عندماو  سكت في ذات الوات عن تحديد الأفعال التي فكون خيانة عظمى.
التي يعااب عليها الوزراء في المادة الخامسة وذكر حدد الجرائم  0900( لسنة 79الوزراء رام )

ووصف الخيانة العظمى بأنها جريمة وحدد  ،الخيانة العظمى في أول القائمة المتضمنة لهذه الجرائم
" فعتبر خيانة عظمى ك  جريمة : في أنها (60، صفحة2100 ،المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة)رافع،  مضمونها

أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا  تمس سلامة الدولة أو
عليها في القوانين المصرية وحاددا لها في هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشيال الشااة أو 

 المؤبدة  أو المؤاتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤات".
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ه  يعتبر ما فضمنته يلي: المتمث  فيماو ومن خلال هذا كله يمكن ررح التساؤل التالي 
وما أوردفه المذكرة الإيضاحية للقانون رام ، 0900( لسنة 79المادة الخامسة من القانون رام )

معايير  (0903، الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، 0903لسنة  207القانون رام ) 0903لسنة  207
 مهورية؟وافية واارعة في تحديد مضمون الخيانة العظمى لرئيس الج

الخاص بمحاكمة  0900( لسنة 79لذلك استهدى جانب من الفقه بالقانون رام )
، بتعريفه للخيانة العظمى لرئيس الجمهورية (0900الخاص بمحاكمة الوزراء،  ،79القانون رام ) الوزراء

 " فعتبر خيانة عظمى ك  جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظامحيث: 
ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية وحاددا لها في هذه القوانين عقوبات  ،الحكم الجمهوري

، 2103)عمر،  الإعدام أو الأشيال الشااة أو المؤبدة  أو المؤاتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤات"

 .(617صفحة
م الحكم الجمهوري يتمث  في الأفعال التي تمس نظااد ن حاتوى الخيانة العظمى إف ؛ومن ثم

أو سلامة أمن الدولة، ولا شك أن هذا التحديد لمووو  جريمة الخيانة العظمى إحالة من اانون 
 حااكمة الوزراء إلى اانون العقوبات.

وباستقراء اانون العقوبات نجد أن الأفعال المتعلقة بالخيانة العظمى فندرج ومن الجنايات 
 ،من البا  الثاني 70من البا  الأول والمادة  77قا للمادة والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وف

وحاتوى المادفين يتضمن الأفعال التي فؤدي إلى المساس باستيلال الدولة أو وحدتها أو سلامة 
أراويها، وكذلك الأفعال التي فنطوي على استخدام القوة أو تهدف إلى فييير دستور الدولة أو 

 .(07صفحة، حيدر) مةنظامها الجمهوري أو شك  الحكو 
في حين ذهب  وبالتالي فالأفعال الواردة في هافين المادفين فنطبقان على الخيانة العظمى.

إذا كان اانون حااكمة الوزراء اد عرف الخيانة العظمى  مخالف،جانب آخر من الفقه إلى رأي 
ي ينظم حااكمته هو فالقانون الذ ،بشأن الوزراء لا يعني سريان هذا التعريف على رئيس الجمهوري

 يذكرواد نص هذا القانون على فع  الخيانة العظمى دون أن  ،0903لسنة  207القانون رام 
واد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشر  اد فرك تحديد فع  الخيانة  ،فعريفا لها

ين نصوصه فعريف العظمى لأحكام اانون العقوبات وبالرجو  إلى اانون العقوبات لا نجد من ب
  .(00صفحة، حيدر) حاددا لفع  الخيانة العظمى الذي يمكن أن ينسب إلى رئيس الجمهورية
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ن الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية فعني ك  إهمال خطير في أداء المهام بأ نؤكدومن ثم 
الفع   على أن يترك فقدير ما إذا كان ،أو حااولة خرق أو انتهاك الدستور ه،الملقاة على عافق

نسو  لرئيس الجمهورية يكون جريمة خيانة عظمى أم لا إلى ارار الاتهام الصادر من مجلس الم
 النوا .

في حين يذهب اتجاه ثالث في الفقه إلى أن القول بأن معنى الخيانة العظمى لرئيس 
من حيث أن القصد من وراء تجريم فلك الأفعال التي  ،الجمهورية لا يتطابق مع اصد المشر 

فنطوي تحت هذا الوصف يكمن في الحفاظ على سلامة الدولة، واستقلالها وتحقيق أمنها الداخلي 
والخارجي دون النظر إلى شخص مرفكبيها على أساس أن ذلك لا يؤثر على وصف فلك الأفعال 
بقدر تأثيره على جسامة العقوبة المترفبة على ارفكابها، حيث فص  أاصاها إذا كان الفع  صادر 

 في حين أن الفع  لا يخضع لنفس العقوبة إذا كان صادر من أحد الوزراء ،ئيس الجمهوريةمن ر 

 .(09 صفحة، حيدر)
معنى الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية يعد أكثر افساعا  فيرأى كما أن جانب من الفقه 

أنه يشم  لأنه لا يشم  الجرائم الخاصة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، كما  ،بالنسبة للوزراء
أو  ،أيضا ك  ما يصدر عنه من أفعال تمث  إهمالا جسيما في الحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها

  (017صفحة ، 2110اليني، عبد ) انتهاكا لأحكام الدستور وخاصة النصوص المنظمة للسلطات العامة
هي جريمة مما سبق يتضح لنا، أن جريمة الخيانة العظمى التي يرفكبها رئيس الجمهورية 

جنائية فتضمن ك  جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها أو نظام الحكم الجمهوري، وكذلك ك  عم  
يصدر من رئيس الجمهورية ويعتبر إهمالا جسيما في الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها أو 

 اعتداء على أحكام الدستور.

من في فباين نظرتهم لطبيعة جريمة والحق الذي نراه، أن منبع اختلاف التعريفات الفقهية يك
الخيانة العظمى، وعما إذا كانت فعتبر جريمة ذات ربيعة جنائية أم سياسية، وبذلك لا يستقيم بنا 

 .مضمونهاالحال تأييد أي من التعريفات السابقة إلا بالواوف على حقيقة 
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 الخيانة العظمىمضمون  :الفرع الثاني
ولقد الرئاسية، ة للحصان حدا يشك ّ  غامض صطلحالعظمى مة الخيانر اعتبا يمكنناّ 

أحد الأفعال الموجبة لاتهام رئيس  أنها النص علىفي اشتركت أغلب التشريعات الدستورية، 
  .الجمهورية

الخيانة العظمى من حيث كونها جريمة جنائية أم  مضمونإلا أن هذه التشريعات لم تحدد 
 واد واع هذا الخلاف في الآراء التالية: ، تحديدهاف الفقه فيسياسية، مما نتج عن ذلك أن اختلا

بـالنظر إلى العقوبـة وهذا ذهب الاتجاه الأول إلى اعتبار الخيانة العظمى جريمة جنائية  فقد
 جنائية، فهي إذا  المقـررة لهـا مـا دام المشر  لم يحصرها في العزل من المنصب باعتباره جزاء سياسي

فإنها فدخ  تحت المسؤولية الجنائية لرئيس  ةومن ثم .لا سياسية (010صفحة، 0993الوها ، عبد )
وذلك بالنظر إلى الجزاء الذي لا يعدو أن ينال من حريته أو ماله علاوة على عزله من  الجمهورية،

هذه الجريمة مصنفة  هامنصبه، هذا بالإوافة إلى أن المخالفات السياسية الخطيرة التي يمكن أن فثير 
  .(617 صفحة، عمر) العقوبات إلى جناية أو جنحةوفقا لقانون 

الخيانة العظمى في الدستور الجزائري، نعتقد أن المؤسس الدسـتوري  مضمونوبالرجو  إلى 
الجزائري حين أسس لمحكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة الرئيس عن فع  الخيانة العظمـى، دون 

جيه الاتهام والتحقيق، يكون اد أعطى فكييفا إشـراك البرلمـان كهيئة سياسية على الأا  في فو 
جنائيا للجريمة بالرغم من عدم النص عليها في اانون العقوبات، وما يعزز هذا الاعتقاد، هو أن 

من الدستور، اد جـاءت صـياغتها فـي الفص  الثالث من الدستور 158فنظيم أحكام المادة 
  .(600صفحة  ،اويو ررش لا) والذي يتضمن فنظيم السلطة القضائية

يرفكبها رئيس  واد خلص الأستاذ عبد اليني بسيوني إلى أن جريمة الخيانة العظمى التـي
الجمهورية هي جريمة جنائية فتضمن ك  جريمة تمس سلامة الدولة وأمنها الخارجي والداخلي أو 

 عم  يصدر من رئيس الجمهورية ويعتبر إهمالا جسيما في ك نظام الحكم الجمهوري، وكذلك  
مسؤولية رئيس  ،عمارة) الحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها، أو الاعتداء على أحكام الدستور

 .(290 صفحة ،دراسة مقارنة لك  من فرنسا، مصر، الجزائر الجمهورية من منظور الفقه الدستوري
 ببموج المقررة المسؤولية الذي اعتبر هذا الاتجاه المشر  الدستوري الجزائري ومن أنصار 

 الدسافير في نص لأي وجود لا وأنه جنائية، ربيعة ذات 0993من دستور  158 المادة نص
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 نص وأما ،1963دستور في ورد ما باستثناء الجمهورية لرئيس السياسية يتعلق بالمسؤولية الجزائرية
 1996دستور في نص أي يوجد لا حيث للرئيس، الجنائية بالمسؤولية يتعلق فإنه 000المادة 
 التي فتولى الجهة أو ،فقريرها في فتبع التي الإجراءات إلى أو للرئيس السياسية المسؤولية إلى يشير
  (202صفحة ، 2103)مفتاح،  .بشأنها الحكم وإصدار عناصر فوافر مدى في النظر

 ؛البحتة الجنائية المسؤولية لإارار وارد في الدستور كأساس العظمى الخيانة اعتبار تم إذا أما
على  فقوم الجنائية المسؤولية لأن المسؤولية؛ هذه لتفعي  حااولة ك  سقوط إلى يؤدي فإن ذلك
 الخيانة العظمى أن وبما بنص، إلا عقوبة ولا جريمة لا حيث والعقوبات الجرائم شرعية مبدأ أساس
 .العظمى وصفها بالخيانة يمكن التي الأفعال عن الجمهورية رئيس متابعة يمكن لا فإنه مقننة غير
 في عليه يعتمد موووعي حادد معيار وجود عدم إلى إوافة وغامضة، مجهولة الأخيرة وهذه

 فعد الرئيس أثارت مسؤولية التي والتصرفات الأفعال كانت نإو  حتى الأفعال، ب  هذه فكييف
 ،حشوف) الرسمية الصفة زوال حين إلى فعلق ن متابعته جزائياإالجنائية، ف بموجب القوانين جرائم

 .(0009 -0000حات الصف
 السياسية العقوبة فطبيق تم إذا إلا الرئيس، على جنائية عقوبات فوايع يمكن لا حيث

 الجزاء جنائي فإن أساس على حااكمته تمت وٕإن حتى أنه أي الرئاسة، منصب من عزله وهي ،أولا  
 العملي الوااع" :غنيم بأن على مرسي حامد" الأستاذ ذكر الصدد هذا فيو  سياسيا، يكون ما غالبا
 من وٕإعفاءه الجمهورية الجنائية لرئيس فقرير المسؤولية في الدسافير نصوص مع متسقا يكن لم

 يعد ولم ،الجنائية حيث فراجعت المسؤولية حدث، الذي هو العكس لأن السياسية، المسؤولية
 وراء الكامن اسيالسي الهدف يكون ما بالرئيس بقدر الجنائية العقوبة إنزال هو ففعيلها من الهدف
 ."الاستقالة على أو إجباره الحكم من الرئيس عزل على العم  هو ذلك

جدار عازل  على بناء ساعدفالعظمى يترفب على مما سبق أن المفهوم الدستوري للخيانة 
لحماية الدستور، وهناك من يعتبر أن الخيانة العظمى إنما وجدت فكريسا لهذه الحماية، فتستخدم 

كعقوبة لمواجهة الانتهاكات الخطيرة من جانب السلطة التنفيذية وفشك  عقوبة هذه الحالة  
  .(09صفحة ، 2109)امار،  للانتهاكات المحتملة له
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لسنة  الدستوري من التعدي  177 المادة نص على المترفبة المسؤولية فكييف يمكن لا كما
 حااكمة اختصاص عقد تورالدس أن إلى فقط استنادا بحتة، مسؤولية جنائية أنها على 2016
 ومن عليها النص تم والتي للدولة، العليا للمحكمة العظمى حالة الخيانة في الجمهورية رئيس
 :منها أسبا  لعدة وذلك القضائية المتعلق بالسلطة الثالث الفص 

 دستورية يطلق جهة إلى إسناده يتم ما غالبا الجمهوريات رؤساء حااكمة اختصاص نإ
من  خالية فكون اد عملها وٕإجراءات فشكيلتها لكن ،حاكمة عليا""وصف دستوريا عليها

 ذلك نص مثال سياسية، أخرى جانب إلى العناصر هذه بعض فتضمن واد ،القضائية العناصر
 رئيس الجمهورية حااكمة اختصاص عقد حيث ،1958الفرنسي  الدستور من 68 المادة

 .2117رالدستو  فعدي  اب  القضائية العليا للمحكمة
 هذه اختصاص أن على التأكيد هو ذلك من الهدف أن "P. Avril"الأستاذ أووح واد

 القضاء. عن اختصاصهذا مختلف و  سياسية أووا  بتقويم يتعلق المحكمة
 بصفة الجمهورية مسؤولية رئيس لتكريس فّعال كأساس العظمى الخيانة اعتبار يمكن لاو 

في  الصعوبة هذه تجاوز ، ويمكندستورية بنصوص عظمىال الخيانة فهومم فوويح تم إذا إلا فعلية
 والمتعلقة بمسؤولية الدستور من 177 المادة نص بين الربط رريق عن الجزائري الدستوري النظام
 ،الدستورية بنص اليمين والمتعلقة الدستور من 90 المادة بنص العظمى الخيانة حالة في الرئيس
   .(0009صفحة  ،حشوف) الدستورية باليمين نثالح حالة في العظمى الخيانة فتحقق حيث

وكذلك اعتبر المشر  الدستوري المصري جريمة الخيانة العظمى جنائية، واستندوا في ذلك 
، الذي حدد صراحة أفعال الخيانة العظمى في 0900لسنة  79إلى اانون حااكمة الوزراء رام 

لة وأمنها الخارجي والداخلي، أو نظام الحكم ( منه وحصرها في الجرائم الماسة بسلامة الدو 0المادة )
الجمهوري، ويكون منصوصا عليها في القانون وحاددا لها عقوبة الإعدام أو الأشيال الشااة المؤبدة 

  .(000، صفحة0900)عبد الله،  أو المؤاتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤات

ونحن  .عظمى جريمة جنائيةكما أكد المشر  الدستوري المصري  على أن جريمة الخيانة ال
من الدستور الحالي في ختام فقرتها الأخيرة "  009نؤيد هذا الرأي، وذلك من خلال نص المادة 

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"، وهذا إن دل فإنما يدل على فوايع عقوبة جنائية أيضا 
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عدها عقوبة السجن المؤبد ، ثم تأتي بنافص  إلى حد الإعدام وهي العقوبة الأصلية من وجهة نظر 
أو المؤات وجميعها عقوبات مشددة، وعقوبة العزل ما هي إلا عقوبة فبعية للعقوبة الجنائية، 

صراحة على  2100من دستور  030بالإوافة إلى أن المشر  الدستوري اد نص في المادة 
ة العظمى جريمة جنائية المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية، مما يعني بمفهوم المخالفة بأن الخيان

 وليست سياسية.  
 ،جريمة الخيانة العظمى فهوممما سبق يتبين لنا، أن المشر  الدستوري الجزائري لم يحدد م

وبالتالي لا نستطيع الجزم بالطابع الجنائي للخيانة العظمى في ظ  غيا  تحديد ربيعتها وغيا  
 بة المترفبة في حالة إدانة رئيس الجمهورية.القانون العضوي الذي ينظم إجراءات المحاكمة والعقو 

أما الاتجاه الثاني: فذهب إلى اعتبار الخيانة العظمى جريمة سياسية، كونها تهدد المؤسسات 
الدستورية والمصالح العليا للبلاد، وبالتالي فهي لا فقع ومن الجريمة الجنائية المنصوص عليها في 

التي فترفب على إدانة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة اانون العقوبات، بالإوافة إلى العقوبة 
  .(610 الصفحة ،عمر) العظمى وهي العزل من منصبه

وأكد ذلك العميد جورج فيدال لما أار بأن الخيانة العظمى في حد ذاتها ليست جريمة 
 جنائية ودعم حجته بقانون العقوبات الذي عرف الخيانة وحدها دون فعريف الخيانة العظمى،

الوظيفية وانتهاك جسيم للواجبات الملقاة على عافق رئيس  للالتزاماتوالتي هي إهمال شديد 
الجمهورية، هذا ما أكده الأستاذ جون جيك ، حيث يرى أن الخيانة العظمى فقوم كجريمة ذات 

المظهر الأول  ؛عرف في الدستور، وأنه يصح تحليلها من مظهرينرابع سياسي وحاتوى متيير لم ف  
مث  في الإهمال الجسيم لرئيس الجمهورية في أداء واجبافه الملقاة على عافقه، والمظهر الثاني يتمث  يت

 .(020الصفحة ،2100)كاظم،  خطير يتعارض مع الدستور انتهاكفي ايام 
يحاول أصحا  هذا الاتجاه التوفيق بين الاعتبارات السياسية  أما الاتجاه الثالث:

تي فتحكم بطبيعة الخيانة العظمى، وفي حقيقة الأمر ينظر أصحا  هذا والاعتبارات الجنائية ال
الاتجاه إلى الخيانة العظمى على أنها جريمة ذات رابع سياسي، من حيث النظر إلى إجراءات 
الاتهام والمحاكمة ومن حيث الجهة التي فنظر في الاتهام وفنظر في الحكم، وكذلك في العقوبة 

 لا وهي عقوبة ) العزل( أو الإاصاء من المنصب.أ ،فق رئيس الجمهوريةالأساسية المترفبة على عا
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كما أنهم ينظرون إلى الخيانة العظمى على أنها ذات رابع جنائي من خلال أن الخيانة 
 العظمى لا فشك  في حقيقتها إلا فع  مخالف للقانون وبذلك ينطبق عليها وصف الجريمة.

على وجه الدوام جزاء تبعه عزل يلاسي المتمث  باكما أنهم سيتندون إلى أن الجزاء السي
الطابع المختلط لجريمة الخيانة العظمى، فهي  أصحا  هذا الاتجاه على هذا الأساس يقرر ،جنائي

  .(022الصفحة  )كاظم، جريمة ذات رابع سياسي
 للخيانة العظمى: الأفعال المرتبة المطلب الثاني

في أداء  رارهاالدولة واستم باستقرارالماسة  إن جريمة الخيانة العظمى فشك  الأفعال
وأبرز العناصر المكونة للخيانة فتمث  في: الإخلال الجسيم بأداء . وظيفتها بصفة مستمرة ودائمة

لدستورية، والتقصير أو الإهمال الجسيم في القيام بالوظائف الدستورية والإورار بالسيادة  الواجبات
  .(020، صفحة 2103 ،)جاسمللدولة  الخارجيةو الداخلية 

 عدم الالتزام بما ورد في الدستور :الفرع الأول
وهي  مهوريةن سلطات رئيس الجإهو امة الهرم التشريعي في الدولة، ف لما كان الدستور

فدور وجودا وعدما، وسعة أو ويقا مع  ،إحدى السلطات التي ينشئها ويمنحها اختصاصها
في حدود  مهوريةورئيس الج ص الوارد في الدستور.الضوابط التي تحددها له اواعد الاختصا

ن ممارسته للسلطة فكون إالدستور، له سلطة فقديرية واسعة، فإذا لم يقيده الدستور بقيود معينة، ف
 مطلقة، أما إذا فرض الدستور ايود حاددة فلا يجوز له الخروج عن هذه القيود.

د فش  في ووع الأساس فهو يعتبر أن الدستور ا ،André Moineوهذا ما يقره 
لم يؤكد لنا أن  القانوني الذي يمكن أن يدفع بترفيب مسؤولية رئيس الجمهورية، باعتبار أن الدستور

الخيانة العظمى هي سلوك بمعنى الإخلال بالواجبات الرئاسية، ما ينتج عنه مسؤولية من نو  
  .(31صفحة  ،امار) خاص

ريعات الدستورية تحديد الواجبات التي فقع ومن هنا، أصبح من المستساغ في مجال التش
 تهرئيس الجمهورية وفبيان اختصاصافه، وفقرير مساءلته عنها في حالة الانحراف في ممارس على عافق

لوظائفه الدستورية، ودرجة الإخلال بالواجبات الدستورية، اد فص  إلى درجة شديدة وجسيمة، 
 فتحقق في حالة الخيانة العظمى.
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عالجة الدستورية، مؤكدة في الوثيقة الدستورية على مبدأ سيادة الدستور جاءت الم كما
رئيس بضمان حماية واحترام فطبيق القواعد الدستورية نصا وروحا الوتحديد التزامات وواجبات 

 .(60 ، صفحةالمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة)رافع، 
حماية القواعد الدستورية ة في مهوري، جاء فنظيم واجب رئيس الجالمنحىهذا خلال  ومن

عالج المشر  هذه المسألة في موجبات اليمين الدستورية، حيث  إذ ،في جميع الدسافير الجزائرية
على أن رئيس الجمهورية واب  أن يتقلد  2103من التعدي  الدستوري لسنة  91أوجبت المادة 

وفوفير الشروط اللازمة  منصبه يقسم بأنه سيعم  على الدفا  عن الدستور، واستمرارية الدولة،
 للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.

واجبات  2100من دستور  000العربية فقد حدد الدستور المصري في المادة  وفي جمهورية مصر
 أن اب  الجمهورية، رئيس يؤدي أن المادة  على أنه " يشترطهذه  فنص ، حيث رئيس الجمهورية

 على مخلص ا أحافظ أن بالله العظيم أاسم: الآفية اليمين النوا  مجلس أمام منصبه، مهام يتولى
 وأن كاملة، مصالح الشعب رعاية أرعى وأن والقانون، الدستور أحترم وأن الجمهورى، النظام
 أراويه". وسلامة ووحدة الورن استقلال على أحافظ

 :هي واجبات رئيس الجمهوريةومنه ف
 .والقانون الدستور مااحتر -
 .الجمهوري النظام ظة علىالمحاف -
 .كاملة رعاية مصالح الشعب رعاية  -
 .أراويه وسلامة ووحدة الورن استقلال المحافظة على -

" رئيس :على أن 2100من الدستور المصري لسنة  069وكذلك نصت المادة 
 الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال
الورن ووحدة أراويه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصافه على النحو المبين 

 به".
 يلي: لاحظ على هذه الواجبات مايو 
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لم يرد من بين الواجبات، واجب المحافظة على دين الإسلام لأن رئيس الدولة الإسلامية  -
  الجزائري الذي نص على أنه من أهم من أهم واجبافه، حراسة الدين وحفظه، وهذا خلافا للمشر 

 واجبات الرئيس احترام دين الإسلام.
لم يرد ومن واجبات الرئيس ولا في كلمات القسم أي فعهد بحماية الحريات وحفظ  -

الذي فعهد في القسم بحماية الحقوق والحريات  الحقوق، بخلاف رئيس الجمهورية في الجزائر
 للموارن.

جهود الفقه الدستوري، في  فظافرتلواجبات الدستورية فقد با الإخلالأما عن حالات 
 صفتها بحالة الخيانة العظمى.و تحديد حالات إخلال رئيس الجمهورية بواجبافه الدستورية و 

فقد رأى أن الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس الجمهورية وبمقتضى التقاليد  vedelأما الفقيه 
)جاسم،  بالواجبات المحددة في نصوص الدستور فرفكز إلى عنصر أساسي يتعلق الجمهورية،

 .(060صفحة
ن الخيانة العظمى فتمث  في: الانتهاك الجسيم للواجبات التي يختص رئيس إوعليه، ف

 الجمهورية القيام بها، كذلك الإهمال الشديد للالتزامات الوظيفية.
لواجبات المحددة كما حاول جانب من الفقه، تحديد الخيانة العظمى، بالانحراف في أداء ا

وفكشف لنا دراسة آراء الفقه، أن العناصر التي فدخ  في مكونات الخيانة العظمى،  في الدستور.
 حول فكرفين أساسيتين: الأولى: فكرة الخطأ غير العمدي، والثانية: فكرة الفع  العمدي فدور

  .(072-070، الصفحات 0902)سامي، 

ة العظمى فتحدد في الخطأ غير العمدي الذي ن عناصر الخيانإووفقا للفكرة الأولى ف
يصدر من رئيس الجمهورية أثناء مباشرفه لأعباء منصبه، ويشترط في الخطأ أن يكون جسيما أو 

 شديدا أو كبيرا، ويتخذ الخطأ الأشكال التالية:
تعلقة الخطأ السياسي الكبير الذي يشو  القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية والم/ 0

 بالخيارات الااتصادية والعسكرية.
 الإهمال الشديد للالتزامات الوظيفية الملقاة على عافق رئيس الجمهورية./ 2
 التقصير الجسيم الصادر عن رئيس الجمهورية في أداء الواجبات الموكولة إليه./ 6
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د الصادر الفع  المتعم من خلالن عناصر الخيانة العظمى فتحدد إووفقا للفكرة الثانية ف
)رافع، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة،  اط بهاعن رئيس الجمهورية وفقا للاختصاصات المهمة المن

  .(00، صفحة 2119
  والخارجي سا  بكيان الدولة الدالليثاني: المالفرع ال

يراد بكيان الدولة الداخلي، استمرار ممارسة السلطة السياسية من جانب الدولة على 
ن أمن الدولة الداخلي، هو الكيان المادي والأدبي للدولة في أعين إا، وفبعا لذلك فالمحكومين به

 الأفراد المحكومين بها والمقيمين على راعة إاليمها.
فالكيان المادي هو وجودها الوااعي وإحساس الموارنين بسطوتها وبأنها اابضة على زمام 

ويدخ  في معنى الأمن الداخلي  وولائهم نحوها. أمورهم، والكيان المعنوي هو احترام الموارنين لها
 للدولة، نظام الحكم للدولة، فالمساس بهذا الشك  يمث  جريمة عدوان على أمن الدولة من الداخ .

ن الأفعال المكونة للخيانة العظمى، والمتعلقة بأمن الدولة من جهة إومن هذا المنطلق، ف
ان الدولة الداخلي، فالقاعدة العامة في هذه الفئة الداخ ، يمكن ردها إلى ك  فع  فيه مساس بكي

من الأعمال إنما تحمي الوثيقة الدستورية للدولة، وما فتضمنه من اواعد بشك  الدولة، وشك  
الحكومة، وكذلك القواعد المنظمة لنشاط السلطات العامة، والقواعد التي تحدد وفضمن حقوق 

 .(006، صفحة جاسم) الإنسان

ة عظمى، ك  فع  فيه مساس بكيان الدولة ونظامها الداخلي سواء فعد خيانوعليه 
على سلطاتها العامة وعرالة عملها، وفتجسد الخيانة العظمى   الاعتداءبمحاولة فييير حكمها أو 

كذلك في الإجراءات الصادرة عن رئيس الجمهورية بإلياء وثيقة الدستور أو القيام بتعديلها أو 
  .ن مراعاة القواعد والإجراءات الواردة فيهافعطي  العم  بها، وذلك دو 

وكذلك من أهم الأفعال التي فدخ  في فكوين الخيانة العظمى فلك الأعمال التي فصدر 
ذلك لأن المجتمع البشري يقوم في المقام  من رئيس الجمهورية والماسة بسيادة الدولة وأمنها الدولي.
، وتمث  شكله القانوني، همقومات وجود الأول على دولة تجمع شمله وتمسك بكيانه وفصون
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)رافع، دراسات في مسؤولية رئيس الدولة،  فالاعتداء المباشر على هذه الدولة ينال من كيان المجتمع

  .(39-30الصفحات 
هذه الفئة من الأفعال، إلى ك  جريمة تمس شخصية الدولة ذاتها، بصفتها  رد  ويمكن أن ف  

أو تمس باستقلالها أو بسيادتها أو بوحدتها أو بأمنها  ،لعامشخصا من أشخاص القانون الدولي ا
 وسلامتها. 
في التشريعات المقارنة أن الخيانة العظمى فتمث  في معاداة الدولة من المتعارف عليه و 

 مث : ،وفتجلى بعدة أشكال
 مساعدة في يمقدفحالة موافقة رئيس الجمهورية على دخول القوات الأجنبية، أو / 0 

 .إلى إاليم الجمهوريةدخولها 
في إعلان رئيس الجمهورية الحر  على دولة أخرى، وذلك دون أن يقوم / كذلك 2

 .البرلمان بالموافقة على الحر 
أي ود أمن الدولة  ،جرائم مخلة للدولة بارفكا الة إدانة رئيس الجمهورية / بالإوافة لح6

 .وهذا منصوص عليها في اانون العقوبات
منها  وحدة  وفكون ك ،ليم الدولة بتوزيعه على وحدات إاليميةففتيت إا/ وكذا 0

  .(000-000، الصفحاتجاسم) فص  إاليم خاوعا لسيادة الدولة، أو مستقلة
 إجراءات متابعة رئيس الجمهورية بسبب الخيانة العظمى :المبحث الثاني

النظام الاتهامي نقطة البدء في إثارة المسؤولية فتمث  في ووع اواعد دستورية فنظم أحكام 
الواجب إفباعه لتحريكها، بحيث فتضمن نصوصا لمعالجة مسألة الجهة التي يحق لها تحريك الاتهام 
ود رئيس الجمهورية، والنظر في واائعه، ومن ثم الفص  فيه، وفقا لقواعد وإجراءات اننها المشر ، 

رئيس الجمهورية والتحقيق لدراسة إجراءات اتهام  ،زء من الدراسةولتفصي  أكثر اسمنا هذا الج
 . المترفب على إدانته زاءقواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية والجلل ثم نتطرقمعه، 
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 مرحلة اتهام رئيس الجمهورية والجهة المختصة بالتحقيقالأول: المطلب 
نحو بيان إجراءات الاتهام الجنائي والجهة المختصة بالتحقيق وذلك على الل طرقسنت

 التالي:
 رئيس الجمهوريةلتهام لااتوجيه  :الفرع الأول
 من 077 المادة من خلال الجمهورية وفقا للمشر  الجزائري لرئيس الجنائية المسؤولية مؤدى

 المجلس) الأولى اليرفة خاصة البرلمان أن مفاده أمر على ، تأكد2103التعدي  الدستوري لسنة 
 المؤسس ارتأى إذ الجمهورية، لرئيس الجنائية المسؤولية يكتحر  في دخ  له ليس (الورني الشعبي

 مركزه راعى ذلك في ولعله للدولة، العليا المحكمة أمام جنائيا الجمهورية رئيس يحاكم أن الدستوري
 مكانة مع بالمقارنة والخارجي الداخلي الصعيدين على (090، صفحة2100)زوااري،  القانوني
 عن تختلف التي الجمهورية رئيس وجه في العظمى الخيانة بجريمة لأخيرا هذا يلوح لا لكن البرلمان،
 .(097، صفحة2110، بوافة) السياسي للنظام الولاء عدم جريمة

 مفاده أمر هناك أن كما البرلمان، حسا  على الرئاسة لهيئة ملحوظ ففوق إبراز فيه هنا
 يحدد لم الدستور كان وإن عظمى،ال الخيانة حالة في جنائيا مسؤولا يعتبر الجمهورية رئيس أن

 وكأنه الجمهورية، لرئيس الجنائي الاتهام تحريك فقضي التي الأفعال وحصر المسؤولية، هذه نطاق
 فقدم وأن ااعدة فصاغ أن بين الفرق تضحي هنا ومن ومجازيا، صوريا رابعا عليها يضفي أن أراد
 .الجزائري الدستور به جاء كما أجوف، اانوني مبدأ شك  في

 مفاده الجزائري السياسي النظام في متأص  مبدأ عن يعبر الدستور أن فقدم ما ومجم 
 من السياسية المسؤولية يهعل لقىف بالنتيجة البرلمانية، الراابة نطاق عن الجمهورية رئيس استبعاد
 .(0090-0096، الصفحاتحشوف) الجنائية المسؤولية إارار خلال

ي بحيث فوافرت الدسافير المصرية المعاصرة، على النص المصر  الدستوري المشر  عكس على
من  061إذ أكدت المادة  .صراحة على أن حااكمة رئيس الجمهورية فكون أمام حاكمة خاصة

جواز ايام مجلس الأمة باتهام رئيس الجمهورية في حالتي الخيانة  0903الدستور المصري لعام 
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، هانم) حااكمته أمام حاكمة خاصة ينظمها القانونالعظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري، وفكون 

 .(060 صفحة
ما نصه:" يكون اتهام رئيس  0970من الدستور المصري لعام  00كما جاء في المادة 

على ااترح مقدم من ثلث أعضاء مجلس  الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارفكا  جريمة جنائية بناء  
رئيس  يتم إيقافم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و ولا يصدر ارار الاتها ،الشعب على الأا 

الجمهورية عن عمله بمجرد صدور ارار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤاتا لحين 
الفص  في الاتهام، وفكون حااكمة رئيس الجمهورية أمام حاكمة خاصة ينظم القانون فشكيلها 

 ، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال أمامها ويحدد العقا ةوإجراءات المحاكم
 ."بالعقوبات الأخرى

" يكون اتهام رئيس : على أنه 2100من الدستور المصري لعام  002وجاء في المادة 
على رلب مواع من ثلث أعضاء مجلس  الجمهورية بارفكا  جناية أو بالخيانة العظمى، بناء  

 .لاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسالنوا  على الأا ، ولا يصدر ارار ا
وبمجرد صدور هذا القرار ي واف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤاتا يحول 

 .دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصافه حتى صدور الحكم
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام حاكمة خاصة، يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية 

ا  رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأادم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى أادم نو 
 .الإدعاء أمامها النائب العام، وإذا اام بأحدهم مانع ح  حاله من يليه في الأادمية

وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس 
 ."منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى الجمهورية أعفى من
ن صلاحية تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها يكون من اختصاص النيابة العامة إ من المقرر

من دستور  009من هذا الأص  فقد أووحت الفقرة الأولى من المادة  دون غيرها، واستثناء  
و انتهاك أحكام الدستور أو بارفكا  ، أن اتهام رئيس الجمهورية سواء بالخيانة العظمى أ2100

على رلب مواع من أغلبية أعضاء مجلس النوا  على الأا ، ولا يصدر ارار  جناية، يكون بناء  
الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، فإذا كان لديه مانع  

 ح  حاله أحد مساعديه.
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اد جاء مثله مث  الدسافير السابقة إذ اصر سلطة  2100عام  وبذلك يكون دستور
تطلب لذلك موافقة أعضاء يتحريك المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية على مجلس النوا ، إلا أنه 

مجلس النوا  بنصا  ميايرا لما ورد في الدسافير السابقة، فبينما كانت الدسافير السابقة فتطلب 
هو ليتطلب موافقة أغلبية الأعضاء الفعليين لمجلس النوا  على  موافقة ثلث أعضاء البرلمان جاء

مع الدسافير السابقة في أنها جميعا  2100م اااتراح اتهام الرئيس، واففق الدستور الحالي الصادر ع
، هانم) فطلبت لصدور ارار اتهام رئيس الجمهورية جنائيا موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النوا 

  .(260-267اتصفحال
الجزائري لم يعطي سلطة فوجيه الاتهام لرئيس  الدستوري مما سبق يتضح لنا، أن المشر 

الجمهورية من اب  البرلمان، وذلك لأسبا  سياسية هدفها المحافظة على مكانة رئيس الجمهورية 
ة تشريعيبحيث أناط بالسلطة ال وفقوية مركزه داخ  الجهاز التنفيذي، على عكس المشر  المصري

مجلس النوا  مهمة إصدار ارار الاتهام، دون أن يكون للنيابة العامة أي دور سواء في ااتراح وهي 
الاتهام أو فيما يتعلق بتحريك الدعوى ود رئيس الجمهورية أمام المحكمة العليا المختصة 
بمحاكمته، حيث ااتصر دورها فقط على مباشرة التحقيق ثم مباشرة الدعوى أمام المحكمة، مما 

 غلبة الطابع السياسي على إجراءات فوجيه الاتهام لرئيس الجمهورية. يعني
 بسبب الخيانة العظمى تابعة رئيس الجمهوريةلم الدستورية جراءاتالإ ثاني:الفرع ال

إذا كان الأص  في القواعد العامة للإجراءات الجنائية، أن يجري التحقيق بمعرفة سلطة 
إلا أن المشر  المصري اد خرج عن هذا ؛ الحكم في الدعوى مختصة ومستقلة عن الهيئة التي ستتولى

الأص ، فيما يتعلق بالجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العليا، فيما يتعلق بالتحقيق بالنسبة للجرائم 
، حيدر) المنسوبة لرئيس الجمهورية، حيث أناط سلطة التحقيق بالمحكمة التي فتولى النظر في الدعوى

 .(071صفحة

إجراءات حااكمة رئيس الجمهورية في انتظار  طرقنه لم يتإ  إلى المشر  الجزائري فبالرجو 
قتصر فصدور القانون العضوي الذي ينظم إجراءات حااكمة رئيس الجمهورية جنائيا، وبالتالي 

أنه  2100من دستور  009دراستنا على النظام المصري بحيث أووحت المادة الأولى من المادة 



 د. لدغش رحيمة/ د. لدغش سليمة 

24 

يتولى النائب  ،غلبية أعضاء مجلس النوا  على الااتراح المقدم باتهام رئيس الجمهوريةبمجرد موافقة أ
العام التحقيق مع رئيس الجمهورية فيما نسب إليه من جرائم، فإذا كان بالنائب العام مانع ح  
حاله أحد مساعديه، وبذلك يكون الدستور اد حدد السلطة المختصة بالتحقيق مع رئيس 

المليى والدسافير  0970يترك الأمر للقانون كما كان الووع في دستور عام  الجمهورية ولم
مختلف، إذ فرك هذا الأمر للقانون،  0970تجدر الإشارة إلى أن الووع في ظ  دستور و السابقة، 

، الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ينص في المادة 0903لسنة  207وكان القانون رام 
" يقوم مجلس الأمة بمجرد فقديم ااتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكي   :العاشرة منه على

لجنة للتحقيق من خمسة أعضائه بطريق الااترا  السري وفي جلسة علنية وفتولى لجنة التحقيق 
 دراسة مووو  الااتراح والتحقيق فيه".

ة عشر منه يسند في المادة العاشرة والحادي 0903لسنة  207كان القانون رام   فقد
ا لا مجال لهما حاليا تجنة تحقيق مشكلة من أعضاء مجلس الأمة، واللتان أصبحلالتحقيق ل

 .2100لمخالفتهما لنص دستور 
وبعد انتهاء النائب العام من التحقيق مع رئيس الجمهورية يقوم بإعداد فقريرا بالنتائج التي 

شهر من تاريخ فكليفه، ليقوم مجلس النوا  خلص إليها، ثم يرفعه إلى رئيس مجلس النوا  خلال 
بعد ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير بتحديد جلسة لمنااشته، فإذا وافق ثلثي 

ن رئيس مجلس النوا  في اليوم التالي يقوم بإرسال هذا القرار إأعضاء المجلس على ارار الاتهام، ف
اءات اللازمة بشأن فشكي  المحكمة وانعقادها، ويرفق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجر 

الإحالة مع صورة من حاضر الجلسة التي صدر فيها المداولات التي جرت بشأنه،  بالتقرير ارار
وفقرير النائب العام الذي أجرى التحقيق، وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام تمهيدا لبدء 

 .(200، صفحةهانم)لا وهي المحاكمة أمرحلة جديدة 

يتضح لنا مما سبق، أن القانون المصري اد فرق بين التحقيق في أدلة الاتهام ومجرد التحقيق 
من جدية الاتهام وفقدير كفاية الأدلة، بمعنى أن فوجيه الاتهام يكون من اب  مجلس النوا ، أما 

إليها في ارار الاتهام،   التحقيق فتجريه لجنة التي فتأكد من صحة الوجود المادي للواائع المشار
للدسافير  اكذلك عطى الدستور المصري الحالي سلطة إجراء التحقيق من اب  النائب العام، خلاف
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السابقة التي كانت فنص على إجراء التحقيق من اب  لجنة مشكلة من مجلس الأمة والتي ييلب 
ائب العام مما يضفي على عليها الطابع السياسي، بخلاف الحال عندما يجرى التحقيق من اب  الن

 التحقيق الطبيعة القضائية. 
فقد أكد المشر  المصري بأن إجراءات  أما بالنسبة لقواعد وإجراءات سير التحقيق

التحقيق الجنائية الخاصة باتهام الرئيس بالخيانة العظمى، لا فبدأ إلا بعد صدور ارار الاتهام، والذي 
ليحال إلى المحكمة العليا التي فتولى التحقيق معه، وفقا بصدوره يواف الرئيس عن ممارسة مهامه، 

للاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق فيكون لها الحق في استدعاء الشهود 
واستجوابهم وند  الخبراء للقيام بالأعمال الفنية أو لاستشارتهم، ومن يتخلف من الشهود 

واع عليه العقوبات المنصوص عليها في اانون المستدعين عن الحضور أو فكون شهادفه مزورة ف
  .(076 ، صفحةحيدر) العقوبات

فإذا رأت المحكمة أن الأفعال التي ااترفها الرئيس لا فندرج ومن الخيانة العظمى أو أن 
أما إذا كانت الأدلة كافية للإدانة،  ن لا وجه لإاامة الدعوى.الأدلة غير كافية للإدانة فصدر أمر بأ

مة بإرسال جميع الأوراق إلى الم كتا  المحكمة ليتولى تحديد موعد في أار  جلسة في فقوم المحك
 المواعيد المقررة.

  الجزاء المترتب على إدانتهو القواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية : الثاني المطلب
ما ك  على إدانته الجزاء المترفبو لقواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية نتطرق ل

 يلي:
 القواعد الإجرائية الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية: الفرع الأول

" فؤسس حاكمة عليا  على: 2103من التعدي  الدستوري لسنة  077المادة لقد نصت 
 .للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى...... "

حاكمة رئيس الجمهورية عن جريمة الخيانة بمحاكمة عليا للدولة تختص  بمعنى أنه فؤسس
)التي فتولى  وأن فلك المحكمة المحكمة العليا معروفة في الجزائر كدرجة للتقاوي، أن غير العظمى،
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فنشأ وفتكون بموجب اانون عضوي يتولاه البرلمان، وبما أن القانون العضوي الذي  حااكمة الرئيس(
 ، يتعين علينا اللجوء إلى التجربة المصرية.بعدلمحكمة وإجراءات المحاكمة لم يصدر ينظم فشكي  ا

لسالفة ا 009بالنسبة للمؤسس الدستوري المصري فقد نظم في الفقرة الثالثة من المادة ف
فشكي  المحكمة العليا المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية الذي صدر  2100الذكر من دستور 
 من مجلس النوا ، وتمت إحالته إليها.وده ارار الاتهام 

 ومن خلال استقراء نص المادة السالفة الذكر يتبين لنا أن فلك المحكمة فتشك  من:
 رئيسا.رئيس مجلس القضاء الأعلى................................

 عضوا.....أادم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا...............
 لس الدولة..............................عضواأادم نائب لرئيس مج

 أعضاء أادم رئيسيين بمحاكم الاستئناف...........................

  .(227-223، الصفحات2103)خضر، فإذا اام بأحدهم مانع ح  حاله من يليه في الأادمية
سابقة  وجدير بالذكر في هذا الصدد أن فشكي  فلك المحكمة في ظ  العم  بالدسافير ال

حيث كانت فلك المحكمة وفقا لنص المادة الأولى من  ،كان يضم عناصر اضائية وأخرى سياسية
  كيفية فشكي  هذه المحكمة التي أسمتها     فنص على 0903لسنة  207هذا القانون رام 
ستة من أعضاء  ،تشك  هيئة المحكمة من اثني عشرا عضواف)  ، حيث نصت:)المحكمة العليا(

يختارون بطريقة القرعة وستة من بين مستشاري النقض وحااكم الاستئناف يختارون  مجلس الأمة
بطريق القرعة أيضا من بين مستشاري حاكمة النقض وأادم ثلاثين مستشارا من حااكم الاستئناف 

بهذا فكون المحكمة اد جمعت في فشكيلتها بين العناصر و  ،(ق القرعةيرر عن ارهم ييتم اخت
ية وساوت بين عدد الأعضاء الذين يختارون من بين مجلس الأمة ومستشاري السياسية والقضائ

  النقض وحااكم الاستئناف.
وساوت  ،وبهذا فكون المحكمة اد جمعت في فشكيلتها بين العناصر السياسية والقضائية

بين عدد الأعضاء اللذين يختارون من ك  الطائفتين مراعاة لطبيعة الجرائم التي يحاكم رئيس 
 مهورية من أجلها.الج
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ويتم اختيار عدد آخر مساوي للعدد السابق، وبذات الأسلو  من بين النوا  
تنص المادة الأولى الفقرة الثانية من القانون فوالمستشارين ليكونوا احتيارا للأعضاء الأصليين، 

" ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة :على أنه ،0903لسنة  207
 ، وفى حالة غيا  أحد الأعضاء الأصليين أو ايام مانع به ".احتياريةالمستشارين بصفة و 

وبذلك راعى المشر  أن ظروفا خاصة اد فطرأ على فشكي  المحكمة من الأعضاء 
الأصليين، فنص على فشكي  حاكمة كاملة احتيارية على نفس المستوى ليح  أحد أعضائها 

لخطورة المواف  نظرا   ره لأي سبب، وهذا يحسب للمشر حا  العضو الأصلي عند فعذر حضو 
 وخصوصا أن الاختيار يتم عن رريق القرعة. ،وعدم التأخير لتشكي  حاكمة جديدة

ولقد كان هذا التشكي  منتقدا من اب  بعض الفقه، حيث يرون أن إدخال عناصر 
اصة وأن نظام القرعة والنزاهة، خ ادسياسية ومن فشكي  المحكمة من شأنه المساس بضمانة الحي

في اختيار أعضاء المحكمة من المجلس لن يحول دون إمكانية اختيار هؤلاء الأعضاء من حز  
  .(10، صفحة2110)فتحي،  الأغلبية الذي يتولى رئيس الدولة ايادفه

إلا أن المؤسس الدستوري المصري كان حريصا على تجنب الانتقادات بشأن فشكي  
ذ من العناصر القضائية في الدستور الحالي مادة لتشكي  فلك المحكمة، ، فأتخةالمحكمة السابق

، إذ أن هذا التشكي  بما يتضمنه من عناصر اضائية بحتة أفض  بكثير من ما فع  حسنأو 
التشكي  السابق الذي كان منصوصا عليه في ظ  الدسافير السابقة، نظرا لما يترفب على التشكي  

 يدا عن الاعتبارات السياسية.الحالي من ومانة للنزاهة بع
بالإوافة إلى ميزة الثبات، إذ يستمر هذا التشكي  حتى بعد انتهاء إجراءات المحاكمة، 
ومن ثم يكون التشكي  معلوما مقدما، وذلك على خلاف الدسافير السابقة التي كان التشكي  

، بحجة أعضاء الى حدالخاص بتلك المحكمة في ظلها يتم بعد صدور ارار الاتهام وفي ك  حالة ع
)خضر،  فلك المحكمة سلفا من شأنه أن يفتح البا  أمام رئيس الدولة للتأثير على أعضائها

 .(227صفحة،
أما بالنسبة لقواعد وإجراءات نظر الدعوى أمام المحكمة فقد نصت الفقرة الأخيرة من 

راءات المحاكمة، سالف الإشارة إليها على أن القانون ينظم إج 2100من دستور  009المادة 
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وهذا يعني أن المشر  الدستوري اد أحال للقانون فنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة الخاصة برئيس 
الدولة، وحيث أن القانون لم يصدر إلى الآن، فإننا سوف نبين الإجراءات التي فضمنها القانون 

ض مع النص ر االخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية، رالما أنها لا فتع 0903لسنة  207
      " فتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا  :نهأقد أووحت ف 03الدستوري، وبالرجو  إلى المادة 

)الخاصة حاليا( القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد 
مواد الجنايات ويكون لها في  والإجراءات المقررة في اانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنايات

 الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق". 
المجلس على اتهام رئيس الجمهورية، يقوم رئيس المجلس في هذه عندما فتم الموافقة من ررف 

الحالة بإرسال ارار الاتهام إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليوم التالي لصدوره، لإجراء القرعة 
 المستشارين لعضوية المحكمة وفعيين رئيسها.لاختيار 

كما يقوم المجلس بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة من أعضائه، على أن يتم إجراء 
القرعة وفشكي  المحكمة في جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور ارار الاتهام 

 الذكر.السالف  0903سنة ل 207الفقرة الثالثة من القانون  06وفقا لنص المادة 
ثم بعد ذلك يرس  رئيس المجلس إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من 
فعيينه، ارار الاتهام وحاضر الجلسة وفقرير اللجنة وجميع المستندات المؤيدة للاتهام، وكذلك أسماء 

لى أن فتولى النيابة العامة إعلان ع الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة.
)رئيس الجمهورية( بصورة من ارار الإحالة واائمة شهود الإثبات بناء على رلب ممثلي  المتهم

 الاتهام أمام المحكمة.
كما يتعين على رئيس المحكمة أن يحدد موعد انعقاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

يخطر أعضاء المحكمة بهذا الموعد اب  حلوله بيومين على  إعلان المتهم بصورة ارار الإحالة، كما
الأا ، وفقوم النيابة العامة بإعلام المتهم بموعد انعقاد الجلسة وبالمكان الذي سينعقد فيه اب  ميعاد 

 الانعقاد بثمانية أيام على الأا .
ث ألزمت ، حيهوبهذا يكون القانون اد حدد ولاية المحكمة بنطاق لا يجوز لها الخروج علي

" لا يجوز للمحكمة معاابة المتهم  :منه بما ورد بقرار الإحالة حينما جاء نصها على أنه 07المادة 
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لتهمة المنسوبة إليه بهذا القرار مع  ذلك يجوز لعن وااعة غير التي وردت بقرار الإحالة، ولا فشديد 
 لها:

 كون في أمر الإحالة.إصلاح ك  خطأ مادي وفدارك ك  سهو في عبارة الاتهام مما ي/ 0
شد من العقوبة المنصوص أوصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة  فييير/ 2

عليها اانونا للجريمة الواردة في ارار الإحالة، وهكذا لا يكون للمحكمة سوى الإبقاء على ما 
يظهر من  هو منسو  للمتهم من اتهامات، أو استبعاد بعض الظروف المشددة بسبب ما

 تحقيق أو مرافعة، بما يؤدي إلى تخفيف العقا  عليه.
الحكم على المتهم في ك  جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في ارار الإحالة بسبب ما ظهر / 6 

 من التحقيق أو المرافعة في الدعوى. 
غير ورد في بدايته من حظر لمعاابة المتهم عن وااعة  نفهم من مضامين هذا النص أن ما

( من اانون 617التي وردت في ارار الإحالة يتماشى مع القواعد العامة إذ حظرت المادة )
الإجراءات الجنائية على المحكمة "..... معاابة المتهم عن وااعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو 

ن ك  خروج على عينية الدعوى، يعني نسبة جريمة جديدة رلب التكليف بالحضور..."، لأ
تهم، وك  مساس بشخصية الدعوى يعني فوجيه الاتهام إلى شخص لم فوجه إليه الدعوى من للم

 .(221-229، الصفحاتحيدر)النيابة 
إلا أنه اد فضمن أحكاما يخرج فيها عن هذه القواعد، فهو اد حظر فشديد التهمة 

لطة المحكمة المنسوبة إلى المتهم بقرار الإحالة بإوافة ظرف مشدد لها، وهو ما يتعارض مع س
ويقصد بتعدي  التهمة أن فعطي المحكمة وصفها القانوني الصحيح الذي فراه أكثر  بتعدي  التهمة،

انطبااا على الواائع الثابتة، بما يتضمنه حتما إوافة ظرف جديد لم يرد في الوصف القانوني 
الأولية أو النهائية  فوافره لدى المحكمة من التحقيقات أوجدتالأصلي الوارد في ارار الإحالة، ب  

     من اانون الإجراءات الجنائية  610إذ تخولها المادة  ،أو المرافعة في الجلسة وفق القواعد العامة
)فعدي  التهمة بإوافة الظروف المشددة التي فثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو  

 .كانت لم فذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور(
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بفقرتها الثانية  0903لسنة  207من القانون  07حية أخرى أجازت المادة ومن نا
للمحكمة فييير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم دون أن فرفب على ذلك النتائج التي يقررها 

"للمحكمة  فييير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا  :القانون حينما جاء نصها بالقول
، 2106)حامد، العقوبة المنصوص عليها اانونا للجريمة الواردة في ارار الإحالة" يحكم بعقوبة أشد من

   .(666صفحة 
من اانون الإجراءات الجنائية )للمحكمة أن فيير في حكمها  610في حين خولت المادة 

غير أن فييير عقوبة الوصف القانون الجديد  ،الوصف القانوني الجديد للفع  المسند للمتهم.....(
واد فكون  ،فع  المسند إلى المتهم اد يكون أشد من عقوبة الوصف التي أايمت به الدعوىلل

ن كانت فلتزم إمساوية لها أو أخف منها، ولا ينتقص ذلك شيء من سلطة المحكمة في التييير، و 
 وعلة ذلك الالتزام هي احترام حق الدفا . ن فنبه المتهم إلى ذلك،في فييير الوصف إلى الأشد بأ

المشار إليها حظرت على المحكمة العليا إن غيرت  07كن الفقرة الثانية من المادة ول
 أن تحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها اانونا للجريمة الواردة في ارار الإحالة. ؛الوصف

معنى ذلك أن يكون فييير الوصف بإنقاص العناصر المرفوعة بها الدعوى، كما فيير المحكمة و 
تهمة من المساهمة في الجريمة كفاع  أصلي إلى المساهمة فيها كشريك أو إسقاط ظرف وصف ال

  .(006 )عبد الله، صفحةسبق الإصرار 
فقد أجازت للمحكمة الحكم على المتهم في ك  جريمة  07أما الفقرة الثالثة من المادة 

أو المرافعة بالدعوى، عندما نزلت إليها الجريمة الواردة في ارار الإحالة بسبب ما ظهر من التحقيق 
جاء نصها بالأتي " الحكم على المتهم في ك  جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في ارار الإحالة 

 بسبب ما ظهر في التحقيق أو المرافعة في الدعوى".
، إذا ما فخأوالوااع أن هذا الحكم فعبير عن حالة فييير الوصف إلى وصف ذي عقوبة 

ظهر التحقيق أولكن اد يثار فساؤلا مفاده، أنه إذا  ئع فستدعي ذلك التعبير.أظهر التحقيق واا
ن هناك شركاء بأ فبينواائع لا فتعلق بنصوص القانون الجنائي المشار إليه في ارار الاتهام، أو إذا 

 ؟للفاع  الأصلي فما هو الح  في هذه الحالة
ن تأمر بعرض الملف على النائب رأى بعض الفقه أن على الهيئة المختصة في هذه الحالة أ

وعلى النائب العام رفع الأمر لرئيس البرلمان، خلال مدة حاددة من تاريخ الإبلاغ ليتسنى له  العام،
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، حيدر)عروه على المجلس لدراسة حيثيافه استنادا لقرار الاتهام، وإلا استأنفت المحكمة التحقيق 

  .(226 صفحة
هناك شركاء للفاع  الّأصلي، فبالرغم من أن  أما في حالة إذا أظهر التحقيق بأن

كما سبق القول_ اختصاص شخصي يرفبط بصفة المتهم، إلا أنها تختص   –اختصاص المحكمة 
وعلى ذلك  ،بمحاكمة الفاعلين والشركاء مع المتهم أمامها كما تختص بنظر الجرائم المرفبطة بجريمته

" تختص المحكمة العليا بمجرد  :ى أنعل 0903لسنة  207من القانون رام  20فنص المادة 
تختص بنظر  همنو  ،إحالة رئيس الجمهورية....إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه

  .(003، صفحة2116)علي، الجرائم المرفبطة" 
وفكون أحكام المحكمة العليا نهائية غير اابلة للطعن فيها بأي رريق من ررق الطعن، 

لإدانة أو بالبراءة ويقف ربما وراء غيا  ررق الاتهام والكيفية التي يجري فيها سواء صدر الحكم با
ن غيا  إمن اثني عشرا عضوا من العناصر السياسية والقضائية، وأيا كان الأمر ف ةفشكي  المحكم

)حامد، ررق الطعن في الأحكام يعد انتقاصا من الضمانات الواجب فوافرها لك  حااكمة جنائية 
  .(679صفحة 

غير أن المشر  نظم سبيلا آخر لإعادة النظر في أحكام المحكمة الصادرة في الإدانة بعد 
 -السابق الرئيس–سنة على الأا  من صدور الحكم بناء على رلب النائب العام أو المحكوم عليه 

 207( من القانون رام 00حيث نصت المادة )أو من يمثله اانونا أو أااربه أو زوجته بعد وفافه. 
) يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة في الإدانة بعد سنة على الأا  : على أنه 0903لسنة 

 .(من صدور الحكم

ويقدم هذا الطلب إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض مبينا الأسبا  أو العناصر التي 
لب أعيدت فإذا اضت هذه الدائرة بقبول الط جدت بعد صدور الحكم والتي بني عليها الطلب.

 00وفقا للمادة وهذا  .المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد فشكيلتها وفقا لأحكام القانون
 .0903لسنة  207الفقرة الثانية والثالثة من القانون 
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واد يصدر الحكم في حضور المتهم أو في غيبته وفي الحالة الأخيرة فعاد المحاكمة عند 
  .النائب العام لرئيس مجلس الشعب )مجلس النوا  حاليا(حضوره أو وبطه بناء على إخطار 

ويجب أن فعاد المحاكمة في خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار، وللنائب العام أن يأمر 
وإذا ما فر  بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد فشكي  المحكمة لتقرر هي ما فراه في شأنه.

تنع عن الحضور بعد إعلانه فستمر المحكمة في نظر المحكوم عليه بعد حضوره أو القبض عليه أو ام
على رلب النائب العام أو المحكوم عليه  بناء  وهذا الدعوى ويعد الحكم الصادر في حقه حضوريا. 

ه بعد وفافه، ويقدم الطلب مبينا فيه الأسبا  أو العناصر تأو من يمثله اانونا أو أحد أااربه أو زوج
تي بني عيها رلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التي وجدت بعد صدور الحكم وال

النقض، فإذا اضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد فشكيلتها وفق لأحكام 
 القانون. 
 الجزاء إجراءات :الفرع الثاني

( واانون حااكمة رئيس 009) في مادفه 2100أشار ك  من الدستور المصري لسنة 
( إلى عقوبة رئيس الجمهورية في حالة إدانته من 3في مادفه ) 0903لسنة  207مهورية رام الج

" وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه  :المحكمة الخاصة بمحاكمته، إذ نصت المادة الأولى على أن
"يعااب رئيس الجمهورية :مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى"، ونصت المادة الثانية على أن

دام أو الأشيال الشااة المؤبدة أو المؤاتة إذا ارفكب عملا من أعمال الخيانة العظمى أو عدم بالإع
واد تم استبدال عقوبتي الأشيال الشااة المؤبدة أو المؤاتة بالسجن المؤبد  .الولاء للنظام الجمهوري"

 )إذا صدر على: 0903لسنة  207( من القانون 00حيث نصت المادة )أو السجن المشدد.
الحكم لييبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو وبطه، وعلى النائب العام بمجرد 

، وهو وبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الشعب ويجب أن فعاد المحاكمة(
  انون العقوبات المصريما يوافق ا
( منه 00) سجن المشدد في المادةف اانون العقوبات المصري عقوبة السجن المؤبد والوعر  

بأنهما:" ووع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك اانونا وفشييله داخلها في الأعمال 
التي فعينها الحكومة، وذلك مدة حيافه إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إذا كانت 
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لاثة سنين ولا أن فزيد على خمسة مشددة، ولا يجوز أن فنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ث
 عشر سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها اانونا".

وبذلك فكون عقوبة العزل عقوبة أصلية ملزمة وفترفب عند الحكم بإدانته من المحكمة 
المختصة بمحاكمته، ويمكن بعد عزله فرض العقوبات الجزائية الأخرى كعقوبة السجن المؤبد أو 

حالة تحقق مسؤوليته عن الخيانة العظمى، والعقوبات الأخرى الواردة في اانون المشدد في 
العقوبات المصري في حالة تحقق مسؤوليته عن الجرائم الأخرى الواردة في اانون العقوبات المصري 

 والقوانين العقابية الخاصة الأخرى.
 امةة: الخ

سؤولية رئيس مة فلك التي فنظم في الأخير نؤكد على أهمية اواعد القانون الدستوري خاص
عدم )فكرة التداول على السلطة الوثيقة الدستورية  تالجمهورية، وفتأكد هذه الأهمية إن فضمن

 البقاء على رأس السلطة مدى الحياة(.
أنه إذا ما تحركت أسبا  الاتهام تجاه رئيس الجمهورية، وأثبتت الجهة  يتضح لنامما سبق و 

 ليس له ح فكمة أن الفع  المنسو  لرئيس الجمهورية يستوجب إدانته، المختصة بالتحقيق والمحا 
 .المستحقةالعزل باعتباره العقوبة  إلا

 اتراحات فتمث  في: لاومن خلال ما سبق فوصلنا إلى مجموعة من النتائج وا
 من خلال دراسة هذا المووو  فوصلنا للنتائج التالية:: النتائج

نائية لرئيس الجمهورية يعد ومانة هامة لعدم إساءة استعمال إن فقرير مبدأ المسؤولية الج/ 1
 السلطة وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

لم ينص المشر  الدستوري الجزائري على تحديد معنى الخيانة العظمى أو الأفعال المكونة لها،  / 2
 كما لم يشر إلى تحديد ربيعتها من حيث كونها جريمة جنائية أو سياسية.

ق المؤسس الدستوري الجزائري والمصري في فقريرهما للمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية يتواف/ 6
 على أن يحاكم أمام حاكمة خاصة ينظم فشكيلها الدستور نفسه أو القانون.

 التالية: اتراحاتفي هذا المقال نقدم الاالتطرق له وبناء  على ما تم  :قتتراحاتالا
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 في حصرها الجمهورية، بدل رئيس مسؤولية لقيام فكون سببا التي الأفعال فوسيعلا بد من  /0
 عافقه على الملقاة بالواجبات إخلال واستبدالها "بك  المضمون، اليامض العظمى الخيانة لفظ

 سلطة وإعطاء العقوبات اانون في عليها المنصوص الخطيرة الجرائم ك  وكذا ،بوظيفته" والمرفبطة
 طة الاتهام والمحاكمة.فقديرها للجهة المخولة لها سل

كيفية فشكي  المحكمة   فوويح ؛منه 009نناشد المشر  الدستوري المصري من خلال المادة / 2
كما بيان الإجراءات المتبعة أمام فلك المحكمة،   وورورةالمختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية جنائيا، 

 د حبر على ورق.بسرعة إصدار هذا القانون حتى لا يكون  نص فلك المادة مجر ه نناشد
 المصادر والمراجع: 

 أ/ المصادر:

 الدسافير: -0
، 2103مارس  13، المؤرخ في 10- 03، الصادر بموجب القانون 2103التعدي  الدستوري الجزائري لسنة 

 .00، العدد 2016/03/07الجريدة الرسمية المؤرخة في 
 . 1971/09/12، الصادر بتاريخ 1971دستور جمهورية مصر العربية لسنة
 .2100يناير 00، المؤرخ في 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة 

 القوانين: -2 
، 10/13/0933الموافق لـ  0603صفر  00المؤرخ في  33/003اانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رام 

الجريدة الرسمية العدد ، 09/13/2103المؤرخ في  03/12، المعدل والمتمم بالقانون رام 09الجريدة الرسمية العدد 
67. 

المعدل  25، الجريدة الرسمية رام /092003/06المؤرخ في 95/03اانون العقوبات المصري المعدل بالقانون رام 
 مكرر.28 الجريدة الرسمية رام  /002006/06المؤرخ في147/06والمتمم بالقانون رام 

ذي  0والوزراء، صدر بديوان الرئاسة في  ، الخاص بمحاكمة رئيس الجمهورية0903لسنة  207القانون رام 
 .0903يونيه سنة  06الموافق  0670القعدة سنة 
 مكرر. 00، العدد 0900في يونيو  22، الخاص بمحاكمة الوزراء، الجريدة الرسمية 0900لسنة  79القانون رام 

 المراجع: / 
 : دار صادر.(. بيروت06)المجلد  لسان العرب(. 0903جمال الدين حامد. ) ،ابن منظور

موقتع رئيس الجمهورية ودوره في النظام السياسي اللبناني قتبل وبعد اتفاق (. 2110أسعد. ) ،أنطوان
 )الطبعة الأولى(. بيروت: منشورات الحلبي الحقواية. -دراسة مقارنة-الطائف
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الجزائر،  .-دراسة مقارنة-آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري  (.2110عبد الله. ) ،بوافة
 الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.

مجلة  .(.المسؤولية الدستورية لرئيس الدولة في النظامين السياسيين الجزائري والأمريكي2100وردة. ) ،بلجاني
 .260-222ات صفحال(، 01) العلوم القانونية والسياسية

أرروحة دكتوراه ). -دراسة مقارنة-س الدولة جنائيا مسؤولية رئي(. 2103ناصر عبد العزيز المليفي. ) ،جاسم
 : مصر.كلية الحقوق. جامعة حلوان  (،في الحقوق
دراسة  -(. نحو اانون لتفعي  الخيانة العظمى كسبب لعزل رئيس الجمهورية في الجزائر2109لبنى. ) ،حشوف

 .0310-0000فحات (، الص2) 01،  مجلة العلوم القانونية والسياسيةمقارنة بالتشريع الفرنسي. 
)الطبعة الأولى(.  عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى(. 2102حامد حسن الأسدي. ) ،حيدر

 عمان: مؤسسة دار الصادق الثقافية.
-المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والمختلط (. 2103حامد عبد الرحيم. ) ،خضر

 القاهرة، مصر: دار النهضة العربية. .-لاميدراسة مقارنة بالنظام الإس
 بيداد، العراق: مطبعة البينة. .دراسات في مسؤولية رئيس الدولة(. 2119خضر صالح شبر. ) ،رافع
)الطبعة الأولى(. عمان: دار الرووان للنشر  المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة(. 2100خضر صالح شبر. ) ،رافع

 والتوزيع.
عين مليلة، الجزائر: دار  .ضوابط عزل السلطة في القانون الدستوري المقارن(. 2100)الطاهر.  ،زوااري
 الهدى.
 الإسكندرية: منشأة المعارف. .لوائح الضرورة وضمانة الرقتابة القضائية(. 0902جمال الدين. ) ،سامي

القاهرة: مطابع  .الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري (.2110بسيوني عبد الله.) ،عبد اليني
 السعدني.
القاهرة: دار  .مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة(. 0900ناصف. ) ،عبد الله

 النهضة العربية.
 الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. .النظم السياسية(. 0993حامد رفعت. ) ،عبد الوها 

القاهرة، مصر: دار النهضة  .يانة العظمى في التشريع اليمنيجرائم الخ(. 2116مطهر صالح أنقع. ) ،علي
 العربية.
 .007-066 اتصفحال(، 0) مجلة الكوفة(. مسؤولية رئيس الجمهورية. 2101فتيحة. ) ،عمارة
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دراسة مقارنة لك  من فرنسا، -(. مسؤولية رئيس الجمهورية من منظور الفقه الدستوري 2106فتيحة. ) ،عمارة
 .619-270الصفحات  (،7) 3،  حوليات جامعة قتالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية .-مصر والجزائر

)الطبعة الأولى(.  -دراسة تحليلية مقارنة-طرق انتهاء ولاية رئيس الدولة (. 2103حمزة عمر التركماني.) ،عمر
 القاهرة: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

 القاهرة، مصر. .وري، الكتاب الأول، المبادئ الدستورية العامةالقانون الدست(. 2110فكري. ) ،فتحي
أرروحة دكتوراه في ). مسؤولية رئيس الجمهورية في ظل النظام الدستوري الجزائري(. 2109خديجة. ) ،امار

 الجزائر. :0جامعة الجزائر  .كلية الحقوق  ،(الحقوق
)الطبعة  ، دراسة مقارنةدولة في النظام البرلمانيالمسؤولية السياسية لرئيس ال (.2100علي الجانبي. ) ،كاظم

 الأولى(. القاهرة: المركز القومي للإصدرات القانونية.
(. مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري والنظام 2100بوحنية. )اوي و  ؛إسماعي  ،لاررش

 .671-600(، الصفحات 09) ة والقانونسمجلة دفاتر السياالدستوري التونسي. 
 .الطبعة الأولى.-دراسة مقارنة-المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الدولة.(2106.)مرسي علي غنيم ،حامد

 .مكتبة الوفاء القانونية: الإسكندرية
. بافنة، المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من منظور التصاصاته الواسعة(. 2103حنان. ) ،مفتاح

 الجزائر. :10جامعة بافنة .كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،(وقأرروحة دكتوراه في الحق)
الطبعة  .-دارسة مقارنة-المسؤولية السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية(.2100.)أحمد حامود سالم ،هانم
 .دار النهضة العربية . القاهرة:الأولى

 


